
رسالة سامية إلى المشاركين في المؤتمر الدأولي الأول للعدالة حول موضوع
"استقلل السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين أواحترام قواعد سير

العدالة"

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب المعالي، السيدات والساداة الوزراء؛ 

أصحاب الفضيلة، السيدات والساداة رؤساء المجالس العليا للقضاء ورؤساء النيابات العامة؛

حضترات السيدات والساداة ؛

يطيب لنا أن انتوجه إليكم، في مستهل هذا الملتقى الدولي، مرحههبين بكافههة المشههاركين فههي هههذا 
المؤتمر القاانواني والقضائي الرفيع ، الههذي حرصههنا علههى أن انحيطههه برعايتنهها السههامية، تعههبيرا عههن
المكاانة المتميزاة التي تحظى بها السلطة القضههائية لههدينا، والعطههف الموصههول الههذي انسههبغه علههى

مؤسساتها وأعضائها.

وانود في البداية، أن انشههيد باختيههاركم لموضههوع "اسههتقلل السههلطة القضههائية بيههن ضههمان حقههوق 
المتقاضين واحتراام قواعد العدالة" ليكون محورا لهذا المؤتمر، لما يكتسيه من أهميههة بالغههة، ومههن
راهنية على صعيد مختلف الانظمة القضائية، الههتي تسههعى إلههى تعميههق دورههها فههي صههون الحقههوق

والحريات، وفي ترسيخ المن القضائي اللزام للدفع بعجلة التنمية، وحماية المجتمع.

وإاننا لنتطلع أن يشكل هذا المؤتمر، فرصة سههاانحة للمشههاركين، علههى اختلاف أانظمتهههم القضههائية،
لتشخيص ما يعترضهم من تحديات مشتركة، وتقديم ما يروانه من إجابههات شههافية، وحلههول مبتكههراة

لمواجهتها، على ضوء المبادئ الكوانية التي يتقاسموانها.

أصحاب المعالي ؛ 

أصحاب الفضيلة ؛

حضرات السيدات والساداة ؛

ينعقد لقاؤكم في سياق تفعيل الورش الكبير والتاريخي لصلاح منظومة العدالة بالمغرب.

فالمملكة المغربية، التي تسههعى باسههتمرار إلههى الانخههراط فههي التوجهههات الحديثههة للعدالههة، تعمههل
بإصرار على تطوير منظومتههها القضههائية لتسههتجيب لانشههغالت المههواطنين، وحاجيههات المتقاضههين،

وتطلعات المجتمع، ومستلزمات العصر.

ي بنهاء دولهة الحهق والقهاانون، وإيماانا منها بالهمية المحورية لستقلل السلطة القضائية ودورهها ف
فقد بادرت إلى وضههع مقومههات هههذا الصههراح، واتخههاذ مهها يقتضههيه مههن تههدابير مؤسسههية وتشههريعية

وعملية.

في هذا الصدد، حرصنا على التنصيص صراحة في الدستور علههى اسههتقلل السههلطة القضههائية عههن
السهلطتين التشههريعية والتنفيذيههة، وإحهداث المجلهس العلهى للسهلطة القضهائية، كهيهأاة دسههتورية
مستقلة ذات تركيبة متنوعة تضم، تحههت رئاسههتنا، شخصههيات قضههائية وحقوقيههة، وقضههااة منتخههبين،

وتسهر على تطبيق الضماانات المخولة للقضااة، وتدبير مسارهم المهني.

كما منع الدستور أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوكل للقاانون معاقبههة أي محاولههة
للتأثير على القاضي، واعتبر إخلل القاضي بواجب الستقلل والتجههرد خطههأ مهنيهها جسههيما وموجبهها

للمتابعة الجنائية عند القتضاء.

ولم يقف النص الدستوري عند هذا الجاانب، بل أقر أحكاما تكرس حقوق المتقاضههين وقواعههد سههير
العدالههة، مرسههخا وظيفههة القاضههي فههي حمايههة حقههوق الشههخاص والجماعههات وحريههاتهم وأمنهههم
القضائي، ومؤكدا على ضمان الحق في التقاضي، وعلى صياانة قرينة البراءاة، والحق في المحاكمة

العادلة داخل أجل معقول.

وقد حرصنا على ترجمة هذه المبادئ الدستورية في ميثاق وطني لصلاح منظومة العدالة، يتضههمن
مجموعة من الصلحات التشههريعية والتنظيميههة والعمليههة، عهههدانا بإعههداده، وفههق مقاربههة تشههاركية

موسعة، إلى انخبة من القضااة والمحامين والخبراء والحقوقيين ومهنيي العدالة.
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وفي هذا الطار، تم إصدار انصوص قاانوانية ذات أهمية كبرى، وفهي مقهدمتها القاانوانهان التنظيميهان 
المتعلقان بالمجلس العلى للسلطة القضائية وبالنظاام الساسههي للقضههااة، بالضههافة إلههى القههاانون
الذي انقل بموجبه الشرااف على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العاام للملك لدى محكمة

النقض.

وقد تمكنت بلدانا بفضل هذه المبادراة الجماعية، من قطع أشههواط أساسههية فههي مسههار اسههتكمال 
الطار المؤسسي لحكامة منظومة العدالة.

وإاننا لنتطلع إلى التسريع بتفعيل ما تضمنه الميثههاق مهن تهدابير أخههرى ملئمههة، تهههداف إلهى تحييههن 
التشريع، وتطوير أداء القضاء، والرفع من انجاعته، ترسيخا لستقلله الذي كرسه دستور المملكة.

وبصفتنا الضامن لستقلل السلطة القضههائية، فإاننهها لحريصههون علههى أن تكههون الغايههة المثلههى مههن
التكريس الدستوري لستقلل القضاء، هي جعلهه فهي خدمهة المههواطن، وفهي خدمهة التنميهة وفهي

خدمة دولة القاانون.

أصحاب المعالي ؛ 

أصحاب الفضيلة ؛

حضرات السيدات والساداة ؛

بغض النظر عما حققه المغرب من إانجازات، في بناء الطار المؤسساتي لمنظومههة العدالههة، فههإانه 
يبقى منشغل، مثل كل المجتمعات التي تولي أهمية قصوى للموضههوع، بالرهاانههات والتحههديات الههتي

تواجه القضاء عبر العالم.

ويأتي في مقدمة هذه التحديات، ضمان تفعيل استقلل السلطة القضائية في الممارسة والتطهبيق،
باعتبار أن مبدأ الستقلل لم يشرع لفائههداة القضههااة، وإانمهها لصههالح المتقاضههين، وأانههه إذ يرتههب حقهها

للمتقاضين، فكوانه يلقي واجبا على عاتق القاضي.

فهو حق للمتقاضين في أن يحكم القاضههي بكهل اسهتقلل وتجهرد وحيهاد، وأن يجعههل مهن القهاانون 
وحده مرجعا لقراراته، ومما يمليه عليه ضميره سندا لقتناعاته.

وهو واجب على القاضي، الذي عليه أن يتقيههد بالسههتقلل والنزاهههة، والبعههد عههن أي تههأثر أو إغههواء
يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية.

كما أن تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القاانون، والرافعة الساسية للتنميههة، 
يشههكل تحههديا آخههر يجههب رفعههه بتطههوير العدالههة وتحسههين أدائههها، لمواكبههة التحههولت القتصههادية

والجتماعية، التي تشهدها مختلف المجتمعات.

ومن بين السباب المحققة لذلك، تسهيل ولوج أبواب القاانون والعدالههة، عههبر تحههديث التشههريعات 
لتواكب مستجدات العصر، وملءمتها لللتزامات الدولية، خاصة منههها ذات الصههلة بحقههوق الانسههان،
وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان المههن القضههائي اللزام لتحسههين منههاخ العمههال، وتشههجيع
الستثمار وتحقيق التنمية، فضل عههن دعههم فعاليههة وشههفافية الداراة القضههائية، باسههتثمار مهها تههتيحه

تكنولوجيا المعلوميات، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات.

وإن تطوير العدالة الجنائية يقتضي دراسة الصيغ التي تجعلها تحقههق الملءمههة المثلههى بيههن واجههب 
صياانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمههع، ودرء كههل خطههر يهههدده،
في عالم كثرت فيه المخاطر، وتشههابكت فيههه العلقههات، وانمهها فيههه التواصههل الرقمههي، مههع مهها قههد
يصاحب ذلك من تهديدات واانحرافات، تتخذ أشكال معقداة ل بد من التصدي لها بكل مهنية وفعالية.

ولعل الرفع من أداء العدالة يظل في مقدمة الانشغالت، انظرا لما هو منتظر منها، سواء مههن لههدن
الفراد أو من قبل المجتمع. ول سههبيل إلههى ذلههك، إل بتطههوير الداراة القضههائية، حههتى تههدعم جهههود

القضااة. وقد أباانت التجربة على الدور الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الرقمية في هذا المجال.

ويظل بلوغ الهدااف المرجواة في كل هذه المستويات رهينا بتحسين تأهيههل انسههاء ورجههال القضههاء،
والرفع من القدرات المؤسسية للعدالة، ودعم تخليق جميع مكواناتها، ومؤازراة كل مجهود يبذل لهذا
الغرض، بتنمية التعاون الدولي وتطوير مجالته، كرافههد للرتقههاء بههأداء أانظمههة العدالههة، يتيههح تبههادل

التجارب والخبرات، واكتشااف الممارسات الفضلى التي يمكن الستفاداة منها والستئناس بها.

أصحاب المعالي ؛
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أصحاب الفضيلة ؛

حضرات السيدات والساداة ؛

إاننا لواثقون من أن كافة الشكاليات التي يتضمنها موضوع مههؤتمركم، سههتنال حظههها مههن التفكيههر 
العميق، والنقههاش المسههتفيض، والمقارانههات المثمههراة، مههن طههراف المشههاركين، الههذين يتقاسههمون
الانشغال القوي بما يواجه العدالة من تحديات ورهاانات، وتطلعهم الملح إلههى إبههداع حلههول ملئمههة،
مستحضرين خصوصيات مجتمعاتهم، ومستندين إلى خههبراتهم الواسههعة، وتجههاربهم اليجابيههة، الههتي

ستغني أشغال هذا المؤتمر.

وإاننا لنصبو إلى أن تتكلل أشغالكم بمقترحات مبتكراة وصائبة، وتوصيات عمليههة، كفيلههة بجعههل هههذا
المههؤتمر، حههال واسههتقبال، إطههارا خصهبا لتبههادل التجههارب والخههبرات، يسههاهم فههي تطههوير الانظمههة

القضائية والرتقاء بها.

وفقكم الله، وألهمكم الصواب والرشاد، وتوج أشغالكم بالتوفيق والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
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